
  الربــاط – تصاعــــدت حــــدة الحمــــلات 
الدعائية في المغرب تحضيرا للانتخابات 
والجماعيــــة  (البرلمانيــــة)  التشــــريعية 
والجهويــــة المزمع إجراؤها في الثامن من 
ســــبتمبر القادم، وسط تساؤلات المراقبين 
بشــــأن إمكانية حســــم دوائر الأرياف في 

نتائجها.
وتشــــتد المنافســــة على تصدر نتائج 
الانتخابــــات المقبلــــة بين حزبــــي ”العدالة 
و“التجمع الوطنــــي للأحرار“  والتنميــــة“ 

بقيــــادة وزيــــر الفلاحــــة عزيــــز أخنوش، 
بينما يبرز في المشــــهد السياســــي، كقوة 
انتخابية معارضة، كل من حزب ”الأصالة 

والمعاصرة“ وحزب ”الاستقلال“.
وتثيــــر دوائــــر القــــرى والأريــــاف في 
المغــــرب طمع السياســــيين فــــي الحملات 
الانتخابيــــة، باعتبارها كنزا من الأصوات 

الانتخابية.
ويرى محللون أن الأعيان (أشــــخاص 
لهــــم نفــــوذ فــــي مناطقهــــم) فــــي القــــرى 

والأريــــاف هم الورقة الرابحة لحســــم أي 
معركة انتخابية.

باللجوء  الاتهامات،  الأحزاب  وتتبادل 
إلــــى الأعيــــان للهيمنــــة علــــى الخارطــــة 
السياســــية للقرى والأرياف، بما يســــمح 
بخلــــق التوازنات في المشــــهد الانتخابي، 
ويعتبر الأعيــــان من الفاعلين المؤثرين في 

الأوساط القروية والريفية.
القــــرى  أن  الأحــــزاب  بعــــض  وتــــرى 
والأريــــاف كنــــز لا ينضب بيدهــــا مفاتيح 
ترجيح الكفة لفائدة حزب على حساب آخر.
ويوجــــد ســــتّة وأربعون فــــي المئة من 
الناخبــــين المغاربة في القــــرى والأرياف، 
يشكلون هدفا يجذب إليه أطماع الأحزاب، 
بهدف كسب أصوات الملايين من الناخبين.

وتشــــكل الفئة العمرية لما فوق ســــتّين 
عامــــا النســــبة الأكبر مــــن الناخبين حيث 

تمثل 23 في المئة.
بينمــــا تمثــــل الفئــــة العمريــــة ما بين 
ثمانية عشر وأربعة وعشرين عاما، ثمانية 

في المئة من الناخبين.
ومنــــذ أول انتخابــــات محليــــة عرفها 
المغرب في التاســــع والعشــــرين من مايو 
عام 1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان في 

ترجيح كفة الفائز في دوائر القرى.
وفازت ”جبهة الدفاع عن المؤسســــات 
التــــي أسســــها أحمد رضا  الدســــتورية“ 

كديــــرة صديق ومستشــــار الملــــك الراحل 
الحســــن الثاني في الحادي والعشرين من 
مــــارس 1963، بأغلبية مقاعــــد الجماعات 
المحلية (المحافظات) في انتخابات الثامن 

والعشرين من يوليو 1963.
ويرى مراقبون أن الجبهة اســــتفادت 
من الأعيان، وحســــمت المعركة الانتخابية 
فــــي القرى والأرياف، وفازت على الأحزاب 
التاريخيــــة (حزب الاســــتقلال الــــذي كان 
يرأســــه آنذاك الزعيم علال الفاسي)، رغم 
أنها حديثة النشــــأة في حينه، وشــــاركت 
فــــي الانتخابــــات بعــــد أربعة أشــــهر من 

تأسيسها.
وفي عــــام 2015 حاز حــــزب ”الأصالة 
الذي تأســــس في أغســــطس  والمعاصرة“ 
2008، على جل مقاعده في المناطق القروية 
والريفيــــة، بينمــــا نــــال حــــزب ”العدالــــة 
والتنمية“ الصدارة في المناطق الحضرية.

ورجحــــت دوائــــر القــــرى والأريــــاف 
كفــــة الفائــــز، ليتصــــدر حــــزب ”الأصالة 
والمعاصــــرة“ نتائــــج انتخابــــات مجالس 

المحافظات في انتخابات 2015.
ويتنافــــس في هــــذه الانتخابات نحو 
اثنين وثلاثين حزبا، وذلك بحسب اللائحة 

التي أعلنت عليها السلطات المغربية.
وبحســــب التعديلات التي تم إدخالها 
هذا العام علــــى القانــــون التنظيمي، فإن 

المجلــــس، وهــــو الغرفــــة الأولــــى للبرلمان 
المغربــــي، يتكــــون مــــن 395 عضــــوا، يتم 

انتخابهم بنمط اللائحة.
ويتــــوزع الناخبون على نوعين، الأول 
الــــذي يهــــم 305 مقاعــــد، ويتــــم انتخاب 
المرشحين على مســــتوى الدوائر المحلية، 

وهي مساحات جغرافية صغيرة.
وفــــي المقابل، يتم تخصيص تســــعين 
مقعــــدا للوائــــح انتخابية يتــــم التنافس 
بشأنها على مستوى جهات المملكة الإثني 

عشر.

وســــبق أن كانــــت هــــذه المقاعــــد يتم 
التســــابق عليهــــا على المســــتوى الوطني 
بلائحــــة وطنية واحدة لكل حــــزب، إلا أن 
المستجدات القانونية الأخيرة، وما حملت 
من تعديلات على هذا القانون التنظيمي، 

قسمت هذه المقاعد على جهات المملكة.

وبحســـب ما ينص عليه الدســـتور 
المغربي، فإن الانتخابات التشـــريعية لا 
تجُدد فقط مجلس النواب، بل على ضوء 

نتائجها يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.
ويعـــينّ العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، رئيس الحكومـــة الجديد من 
الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات 
أعضـــاء مجلس النواب، وعلى أســـاس 

نتائجها.
ويُكلـــف العاهـــل المغربـــي رئيـــس 
لائحـــة  بإعـــداد  المعُـــين  الحكومـــة 
تضـــم مقترحات بشـــأن الأســـماء التي 
يـــرى فيها القـــدرة على شـــغل المناصب 

الوزارية.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود 
”العدالة والتنمية“ (إســـلامي) الحكومة 
لولايتـــين، إثر فوزه فـــي انتخابات 2011 
و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات 

المقبلة في سبتمبر 2021.
وأجريـــت آخر انتخابات تشـــريعية 
عام 2016، وحل فيها ”العدالة والتنمية“ 
بالمركـــز الأول (125 مقعدا من أصل 395)، 
ثانيا  فيما حـــل ”الأصالة والمعاصـــرة“ 
(102 مقاعـــد)، و“الاســـتقلال“ (معارض) 
ثالثـــا (ســـتة وأربعـــون مقعـــدا)، ليحل 
”التجمع الوطني للأحرار“ رابعا (سبعة 

وثلاثون مقعدا).

خالد هدوي

  تونــس – اعترفـــت قيـــادات بارزة في 
حركة النهضة، بفشـــل الحـــزب في إدارة 
شـــؤون البـــلاد التونســـية علـــى امتداد 
عشر ســـنوات في السلطة، حيث ارتكبت 
الحركـــة الإســـلامية جملة مـــن الأخطاء 
نفّرت التونســـيين في المشهد السياسي، 
وعمّقـــت هـــوة الاختـــلاف بين الشـــعب 

والمنظومة التي كانت تقودها.
وأقـــر النائـــب المجمـــد عـــن الحركة 
نورالديـــن البحري، بـــأن ”حركة النهضة 
أخطأت في إدارة شؤون البلاد بعد ثورة 

يناير 2011“.
 وأضـــاف في تدوينة لـــه على تويتر، 
أنـــه ”يتفهم موقف كل مـــن يرى أن حجم 
مســـؤولية الحركـــة عمـــا حصـــل طوال 
عشـــرة أعوام لا يقـــاس بحجم حضورها 
فـــي الحكومة، حتـــى وإن كانـــت داعمة 
للضرورة لحكومات لا ســـلطان لها عليها 
بـــل يقاس بحجـــم ثقة التونســـيين فيها 
وبحجم أملهم في أن تقود البلاد لتحقيق 
أهـــداف ثورتهم على أنقـــاض نظام تابع 

ومستبد وفاسد“.
واعتبرت أوساط سياسية، أن الأفكار 
النهضة  تحملهـــا  التـــي  الأيديولوجيـــة 
عمقـــت الفجـــوة بينهـــا وبـــين الشـــعب 
التونسي، حيث سعت إلى تثبيت موقعها 
في الحكم وأهملت مشـــاغل التونســـيين 

وانتظاراتهم.

وأفادت شيراز الشابي النائب المستقل 
بالبرلمــــان، بــــأن ”المشــــروع الأيديولوجي 
الشــــعب  وتركيبــــة  يتــــلاءم  لا  للنهضــــة 
التونســــي، ورغم بقائها فــــي الحكم طيلة 
عشــــر ســــنوات، إلا أنها لم تقدم برنامجا 

اقتصاديا يمكن أن يحل الأزمات“.

وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الحركة كان همها البقاء في الحكم، ومن 
أسباب تفكك حركة نداء تونس هي حركة 
النهضة، وحتى بعـــد انتخابات 2019، لم 
تنجح في اختياراتها ولم تشـــكّل حكومة 

كفاءات وطنية“.
وتابعت الشـــابي (قيادية مســـتقيلة 
من قلب تونـــس) ”التحالف بين النهضة 
وقلب تونـــس لم يكن مبنيا على أســـس 
سياســـية“، قائلة ”الفشـــل جماعي، لأنه 
كانـــت هنـــاك ديمقراطية، لكـــن الكثير لم 

يمارسوا حقهم الانتخابي“.
واســـتطردت ”ثقافـــة العمـــل ضُربت 
في تونس، والنهضـــة أعطت وعودا غير 
حقيقيـــة، وهدفها بالأســـاس كان التمكن 

من السلطة باعتماد الولاءات“.
وســـبق أن أكد وزير الصحة السابق 
والقيادي فـــي النهضة عبداللطيف المكي 
أن ”أخطاء الحركة تراكمت في السنوات 
الأخيرة وأدت إلـــى ابتعادها عن المطالب 

الشعبية للفئة المتوسطة“.
وقال في تصريـــح لإذاعة محلية، ”إن 
مســـألة إدارة الوفـــاق مـــع نـــداء تونس 
والرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي 
كانت من الأخطاء الكبيرة للنهضة، لأنها 

أدارت الوفـــاق دون أجنـــدة اقتصاديـــة 
حوكمـــة  ودون  واجتماعيـــة  وتنمويـــة 
لمقاومـــة الفســـاد“، مضيفـــا أن ”الحركة 
كان عليها أن توقف الوفاق وتعيد الأمان 

للتونسيين“.
 كمـــا اعتبر أن ”خطـــأ رئيس الحركة 
راشد الغنوشـــي كان في الذهاب لرئاسة 
البرلمان إضافة إلى إسقاط حكومة إلياس 

الفخفاخ بتلك الطريقة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحركـــة حكمت 
البلاد بالفكـــر الجماعي الذي تقوم عليه، 
ولـــم تطـــوّر مـــن نفســـها من أجـــل فهم 
المجتمـــع واحترام مدنية الدولة، بل ظلت 

محافظة على توجهاتها الأيديولوجية.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بـــأن ”النهضـــة بعد عشـــرية كاملة كانت 
كارثية، مسألة التقييم أو النقد السياسي 
من حيث المقبولية تبقـــى محدودة وغير 
كافية“، مضيفـــا ”الحركة لا تزال تتحدث 
عـــن ثورة الرابع عشـــر من ينايـــر 2011، 
ولم تحـــدد طبيعـــة الأخطاء والأســـباب 

والدوافع“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”النهضة تقول نصـــف الحقيقة في علاقة 
بالمحـــور التركـــي القطـــري وعلاقاتهـــا 

الخارجيـــة، وهـــي لم تنجـــح في تحقيق 
مصالحـــة وطنية تخرج البـــلاد من حالة 

الانقسام والضغينة“.
وتابـــع ثابـــت ”لـــم تنجـــح الحركـــة 
فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة باعتبـــار قلة 
الخبـــرة، وأزمتها أنها لم تغـــادر منطق 
الجماعة وبقيت دولـــة داخل الدولة، ولم 
تكـــن صادقة فـــي تعاطيها مـــع الأطراف 
السياســـية، فضلا عن المخاتلة وممارسة 

الابتزاز في علاقة بالمصالحة“.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الحركـــة فتحي العيادي إن ”أهم الأخطاء 
التـــي وقعت فيهـــا الحركة هـــي أخطاء 
فـــي التقدير السياســـي ولكنها ليســـت 

بالأخطاء الكارثية“.
وأضــــاف فــــي تصريح صحافــــي ”لم 
ننحرف عــــن المســــار الديمقراطــــي وعن 
أهــــداف الثــــورة، هنــــاك أخطــــاء تتعلق 
بالجانب الاقتصــــادي والاجتماعي حيث 
لــــم نولــــه الأهميــــة اللازمة ولــــم نجتهد 
فــــي البحــــث عــــن حلــــول حقيقيــــة لهذه 
وبقي  والاقتصادية،  الاجتماعية  القضايا 
تركيزنا على القضايا السياســــية وكيف 
نجمع النخبة السياســــية علــــى خيارات 
وطنيــــة ولكــــن لــــم ننتبــــه إلى المســــألة 

الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي“.
وشـــهدت الحركة، موجـــات متلاحقة 
من الغضـــب الداخلي، من قبل الكثير من 
قياداتها، وخصوصا من مجلس شبابها 
الذي يحمّلها مسؤولية عدم الإنصات إلى 
الناس، وارتكاب الأخطـــاء المتتالية التي 
أوصلتهـــا إلى الوضع الراهن، خصوصا 
بعدمـــا أضاعت العديد مـــن الفرص التي 
كان يمكـــن أن توظفهـــا لصالحهـــا تحت 

وطأة معارك الهيمنة والإقصاء داخلها.
وقال القيادي بالحركة عماد الحمامي، 
إن ”رئيس الحركة راشد الغنوشي لا يزال 
يواصل سياســـاته الخاطئـــة ولم يتفاعل 
إيجابيـــا مـــع ما حصـــل يـــوم الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو“، مشـــيرا إلى أن 
”قرار حل المكتـــب التنفيذي للحركة اتُخذ 
تفاعـــلا مع دعـــوات عمـــوم النهضويين 
لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجة 
للانتقادات التـــي وجّهت لرئيس الحركة 
وهو لا يزال يواصل سياســـاته الخاطئة 

ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل“.
وأوضـــح الحمامـــي  فـــي تصريـــح 
لإذاعـــة محليـــة أن ”الغنوشـــي أصبـــح 
يتعمد سياسة الانفراد بالحكم والتسيير 

الشخصي لهياكل الحركة“.

الثلاثاء 42021/08/31

السنة 44 العدد 12165 أخبار
قيادات من النهضة تعترف بفشل الحركة 

في تسيير الشأن التونسي

البرلمان الليبي يؤجل 

استجواب الحكومة 

إلى الأسبوع المقبل

هل تحسم دوائر الأرياف نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب؟

نورالدين البحيري: النهضة أخطأت في إدارة البلاد

أخطاء لا تغتفر 

يوجد ستة وأربعون 

في المئة من الناخبين 

المغاربة في القرى والأرياف 

يشكلون هدفا يجذب إليه 

أطماع الأحزاب

لم يقتصر الإجماع على فشل حركة 
النهضــــــة في إدارة شــــــؤون تونس، 
المعارضة  السياسية  الأطراف  على 
ــــــادات الحركة  ــــــل أقــــــرّت قي لها، ب
وقواعدهــــــا بأخطائها الفادحة التي 
ارتكبتها فــــــي الســــــلطة، منذ ثورة 
يناير 2011، ما خلق نوعا من العزلة 
لها، عمقتهــــــا قرارات الرئيس قيس 

سعيّد في الفترة الأخيرة.

الحركة لم تغادر منطق 

الجماعة وبقيت دولة 

داخل الدولة

منذر ثابت

النهضة لم تقدم 

برنامجا اقتصاديا 

وأرادت البقاء في الحكم

شيراز الشابي

ّ
الصراع يشتد

  طرابلس – أعلن البرلمان الليبي تأجيل 
عبدالحميد  برئاسة  الحكومة  استجواب 
الدبيبة خلال جلسة كانت مقررة الاثنين، 

وذلك بعد طلب رسمي منها.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله 
بليحـــق في بيان صحافي إنه تم ”تأجيل 
اســـتجواب الحكومـــة بناء علـــى الطلب 
الرســـمي من الحكومة لاستيضاح نقاط 
الاســـتجواب الواردة فـــي مذكرة أعضاء 
مجلـــس النـــواب بالخصـــوص، لتقـــوم 
الحكومـــة بتجهيز الردود والتوضيحات 
حول ذلك“. ولم يوضـــح المتحدث الموعد 

القادم لاستجواب حكومة الدبيبة.
واكتفـــي أعضـــاء البرلمان بمناقشـــة 
مشـــروع قانون انتخـــاب مجلس النواب 
القادم في الرابع والعشرين من ديسمبر 

.2021�
الأحد  الليبيـــة  الحكومـــة  وطالبـــت 
رئاسة مجلس النواب بـ“ضرورة تحديد 
موضوع مســـاءلة الحكومة“ في الجلسة 
المقـــررة الاثنـــين، وذلك ”لإعـــداد الردود 

اللازمة له“.
والأســـبوع الماضـــي، تقـــدم مجلس 
النواب الليبي بـ“طلب استدعاء للحكومة 
ورئيسها للمثول أمام المجلس للمساءلة 

حول الإنفاق الحكومي“.
الدبيبـــة  بـــين  العلاقـــة  وتوتـــرت 
والبرلمـــان، عقـــب انتقـــادات وجهها إلى 
نـــواب البرلمان ورئيســـه عقيلـــة صالح، 

بسبب رفضهم منحه الميزانية.
وهدّد صالح الحكومة بســـحب الثقة 
مـــن رئيســـها في حـــال عـــدم حضورها 
جلســـة المســـاءلة، واعتبار ذلك احتقارا 
وتقليلا من شـــأن المؤسســـة التشريعية، 
مركزيـــة،  بأنهـــا  الحكومـــة  متهمـــا 
و“أنها فشـــلت فـــي توحيد المؤسســـات 
وتمثيل كل الأقاليم“، بحسب تصريحات 

تلفزيونية.
وســـبق أن تقـــدم نحو ثلاثـــين نائبا 
برلمانيا بطلب اســـتجواب وسحب الثقة 
من الحكومة، بدعوى تســـجيل مخالفات 

إدارية ومالية بحقها.
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  ونفـــى 
عبدالحميـــد الدبيبـــة هـــذه الاتهامـــات، 
مؤكـــدا أن حكومتـــه لم تقـــر ميزانيتها 

العامة حتى يتم محاسبتها.
واعتبـــر الدبيبـــة في كلمة لـــه بثها 
التلفزيـــون الرســـمي الجمعـــة الماضي، 
أن حكومتـــه تعرضـــت بشـــكل ”ممنهج“ 
للعرقلـــة مـــن مختلـــف الأطـــراف وعلى 

رأسها البرلمان.
وقال ”خلال أربعة أشهر تمت عرقلة 
الحكومة بشـــكل ممنهـــج ومقصود، كما 
تمت عرقلـــة اعتمـــاد الميزانيـــة من قبل 

البرلمان دون أسباب واضحة“.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يواصل 
البرلمان الليبي تعليق جلسته المخصصة 
لاعتماد مشـــروع الميزانيـــة العامة، بعد 
خلاف وانقســـام حاد بـــين النواب حول 
المشـــروع المقـــدم من الحكومـــة الجديدة 

برئاسة الدبيبة.
وحدد مشروع موازنة حكومة الدبيبة 
بنحو مئة مليـــار دينار ليبي (21.6 مليار 
دولار)، قبل تغييره ليبلغ 111 مليار دينار 

(24.55 مليار دولار).


